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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت الثالث من أبریل سنة 2021م، الموافق الحادى والعشرین من
شعبان سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: محمد خیرى طھ النجار ورجب عبد الحكیم سلیم ومحمود محمد غنیم
والدكتور عبد العزیز محمد سالمان وطارق عبد العلیم أبو العطا وعلاء الدین أحمد السید            

                  نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 58 لسنة 36 قضائیة "دستوریة".

المقامة من
سامح محمد معروف عاشور، بصفتھ نقیب المحامین

ضد
1    – رئیس الجمھوریة                   2    - رئیس مجلس الوزراء

3    – وزیر التعلیم العالى، بصفتھ رئیس المجلس الأعلى للجامعات
4    – جمعة طھ محمد قندیل             5    – الجوھرى عبد الله عبد الغنى

6    – إلھام محمد فتحى محمود حسن       7    – عزة إبراھیم محمود اللین
8    – فاطمة محمد شاھین عمر             9    – جیھان عبد الغنى عبد السلام

10- أمل فؤاد عویضة مرجان             11- أشرف نبیھ البھى غرابة
12- أسامة حسین محمد                   13- عصام إبراھیم سلیمان جاب الله

الخصوم المتدخلون:
1    – اعتماد عبد العزیز أحمد حسین الجوھرى       2    - سعید شامى عبد الرسول السید

3    – حمدى محمود سعید محمد             4    – رضا شحاتھ محمد بسیونى
5    – سعودى حامد شرقاوى             6    – فتحى عطیتو أحمد سباق

7    – أمانى عبد الحمید حافظ على       8    – سلامة سعید سلامة أبو شوشة
9    – عادل جلال معوض إسماعیل       10- أحمد محمد مصطفى أحمد
11- زكریا محمد عبد التواب محمد لیثى       12- ھبة وحید فتحى محمد

13- عبد الله عبد المنعم ناجى عبدالمنعم       14- محمد موسى محمد إبراھیم حمبولى دھشور
15- أحمد شعبان محمد أحمد             16- أحمد شعبان عبد المنعم إبراھیم
17- صلاح أسعد محمد خلف الله             18- سعید فؤاد سعید عبد الفتاح

19- تھانى محمد عدوى مرسى             20- حامد أحمد فرج عقل
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21- خالد محمد مرعى محمد آدم             22- أرمیا زاھر قزمان جرس
23- سید محمد السید غانم             24- محمد أحمد غباشى عبد الله

25- أحمد محمد سمیر أحمد فؤاد             26- أشرف عبد الرحمن محمود عبد الرحمن
27- محمد عطیة إبراھیم عطیة             28- دالیا عبد السلام محمد حسن

29- عادل عبد الظاھر عبد الجلیل إبراھیم       30- حسین جمعة سالم حسن
31- عبد الرازق محنا جبلى صبیح       32- سالم صباح جبلى صبیح

33- نجلاء محمد علاء الدین حسانین       34- محمد عبد العزیز عبد الحمید أبو ستھ
35- نصر الدین محمد سعد على             36- جمال فؤاد سید أحمد عبد الجواد
37- محمد عبد الفتاح عبد العال سالم       38- إیمان حسینى محمود محمد مكى

39- محمد موسى محمد إبراھیم             40- محمد رشدى حسن أحمد
41- حلمى محمود عبد الخالق عبد المجید       42- مؤمن محمد سعید شعیر

43- محمد عبد الوھاب عبد الرحمن محمد       44- حامد محمود عصام راجح
45- ھناء السعید إبراھیم الجمل             46- خالد مصطفى محمود عفیفى

47- أحمد محمد مصطفى             48- حامد أحمد فرج أبو عقل
49- ھانى محمد أحمد كامل یاقوت       50- فوزى یسرى فوزى سلطان
51- محمد حلمى عبد الغنى             52- محمد عبد الوھاب أبو العلم
53- محمد عصام على محمد             54- أحمد عمر الفاروق ثابت

55- ولید حسنى عبد الرحیم عبد العلیم       56- عثمان ماضى أمین عثمان
57- منى شحاتة محمود یاسین             58- حمادة فتحى حلمى عبدالحلیم

59- نجوى عدلى عثمان أحمد             60- على محمود السید على عیسوى

الإجـراءات
بتاریخ السابع والعشرین من أبریل سنة 2014، أودع المدعى بصفتھ، صحیفة ھذه الدعوى قلم
كتاب المحكمة الدستوریة العلیا، طالبًا الحكم بعدم دستوریة قرارى وزیر التعلیم، بصفتھ رئیس
المجلس الأعلى للجامعات، رقمى 18 و19 الصادرین بتاریخ 8/1/1991، باعتماد لوائح مركز
جامعة القاھرة للتعلیم المفتوح، الذى أقره المجلس الأعلى للجامعات بجلستھ المعقودة بتاریخ
15/8/1992، فیما نصت علیھ الفقرة الأخیرة من البند الأول، وما یتراءى للمحكمة الدستوریة

العلیا من مواد أخرى بالقرار تخالف الدستور.

ا: برفضھا. ا: بعدم قبول الدعوى، واحتیاطیًّ وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة، طلبت فیھا الحكم، أصلیًّ
وقدم المدعى علیھم الرابع والخامس والسادسة والسابعة والعاشرة والثانى عشر مذكرة، طلبوا فیھا

الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.

ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فیھا بجلسة
الیوم.

المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
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حیث إن الوقائع تتحصل – على ما یتبین من صحیفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى
علیھم من الرابع حتى الثانى عشر، كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1002 لسنة 130 قضائیة، أمام
محكمة استئناف القاھرة، ضد نقیب المحامین، وآخر، طلبًا للحكم بإلغاء قرار نقابة المحامین بعدم
قبول أوراق قیدھم، وإلزام النقابة بقبول قیدھم بالجدول العام للمحامین، دون التقید بشرط الحصول
على الثانویة العامة، على سند من أنھم حصلوا على لیسانس الحقوق بنظام التعلیم المفتوح،
وتقدموا للنقابة بطلب لقیدھم بالجدول العام طبقًا لنص المادة (13) من قانون المحاماة الصادر
بالقانون رقم 17 لسنة 1983، إلا أن النقابة رفضت قبول طلباتھم لعدم حصولھم على شھادة
الثانویة العامة، مما حدا بھم إلى إقامة الدعوى المشار إلیھا طعنًا على ھذا القرار، توصلاً للقضاء
لھم بطلباتھم المتقدمة، وبجلسة 28/7/2013، قضت المحكمة بوقف الاستئناف تعلیقًا لحین الفصل
فى طلب وقف التنفیذ المقدم فى الطعن بالنقض رقم 206 لسنة 83 قضائیة، المقام من نقیب
المحامین طعنًا على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاھرة بجلسة 6/11/2012، فى الاستئناف
رقم 1749 لسنة 129 قضائیة، وتم تعجیل الاستئناف من الوقف، وأثناء نظره تدخل عصام إبراھیم
سلیمان جاب الله، منضمًا للمستأنفین فى طلباتھم، وبجلسة 22/3/2014، دفعت نقابـــــة
المحامیـــــن – علـــــى ما ھو ثابت بمحضـــــــــــر ھذه الجلســـــــة المرفــــــــــق بالأوراق – بعدم
دستوریة القرار رقم 18 لسنة 1991، وقدمت حافظة مستندات طویت على صورة ضوئیة من
قرارى وزیر التعلیم رقمى 18 لسنة 1991 و19 لسنة 1991 الصادرین بتاریخ 8/1/1991،
وصورة ضوئیة من قواعد نظام التعلیم القانونى المفتوح التى أقرھا المجلس الأعلى للجامعات
بتاریخ 15/8/1992. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدیة ھذا الدفع، قررت تأجیل نظر الدعوى
لجلسة 24/5/2014، لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستوریة القرار رقم 18 لسنة 1991، فقد
أقامت النقابة دعواھا المعروضة. وأثناء نظر الدعوى الدستوریة، تدخل الخصوم المشار إلیھم فیھا
منضمین للمدعى علیھم من الرابع إلى الثانى عشر فى طلباتھم، وبجلسة 6/3/2021، قدم سعید
ا: بعدم قبول فؤاد سعید عبدالفتاح " طالب التدخل الثامن عشر" مذكرة، طلب فیھا الحكم، أصلیًّ
ا: برفضھا، كما طلب إعمال رخصة التصدى المقررة لھذه المحكمة بمقتضى نص الدعوى، واحتیاطیًّ
المادة (27) من قانونھا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، بالنسبة لنص المادة (13/3و8)

من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

وحیث إنھ عن طلبات التدخل، فقد اطرد قضاء ھذه المحكمة على أن شرط قبول التدخل فى الدعوى
الدستوریة أن یكون مقدمًا ممن كان طرفًا فى الدعوى الموضوعیة التى یؤثــــر الحكم فى المسألــــة
الدستوریة على الحكم فیھــــا، وإذ كان طالبو التدخل غیر ممثلین فى الدعوى الموضوعیة سواء
كخصوم أصلیین أو متدخلین فیھا وقبلت محكمة الموضوع تدخلھم، فإنھ یتعین الحكم بعدم قبول
تدخلھم فى الدعوى المعروضة، والالتفات – من ثم – عن الطلبات المبداة من طالب التدخل الثامن

عشر السالف ذكرھا.

وحیث إن قضاء ھذه المحكمة قد جرى على أن المادة (29) من قانونھا الصادر بالقانون رقم 48
لسنة 1979، قاطعة فى دلالتھا، على أن النصوص التشریعیة، التى یتصل الطعن علیھا بالمحكمة
الدستوریة العلیا، اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، ھى التى تطرح علیھا، بعد دفع بعدم
الدستوریة، یبدیھ خصم أمام محكمة الموضوع، وتقدر ھى جدیتھ، وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى
الدستوریة، أو إثر إحالة الأوراق مباشرة إلى ھذه المحكمة من محكمة الموضوع، لقیام دلائل تثیر
ً
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شبھة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور، ولم یجز المشرع بالتالـــــى، الدعـــــوى الأصلیة سبیلاً
للطعن بعـــــدم دستوریـــــة النصوص التشریعیة.

متى كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة 22/3/2014، المرفق بأوراق الدعوى الموضوعیة،
أن الدفع بعدم الدستوریة المبدى من المدعى أمام محكمة الموضوع، قد انصب على القرار رقم 18
لسنة 1991، المرفق صورتھ بحافظة المستندات المقدمة بالجلسة ذاتھا، وھو القرار الذى قدرت
محكمة الموضوع جدیة الدفع بعدم الدستوریة بالنسبة لھ، وانحصر فیھ تصریحھا للمدعى برفع
الدعوى الدستوریة طعنًا علیھ، الأمر الذى یضحى معھ اختصام المدعى للقرار رقم 19 لسنة 1991
بإضافة شعبة استصلاح واستزراع الأراضى الصحراویة بنظام التعلیم المفتوح، وخطة الدراسة بھا،
إلى اللائحة الداخلیة لكلیة الزراعة بجامعة القاھرة، وعجز البند أولاً من نظام التعلیم القانونى
المفتوح التى أقرھا المجلس الأعلى للجامعات بجلستھ المعقـــــــــــــــودة فى 15/8/1992، الذى
ینص على أن "یتعین فیمـــــــــــن یقبل فى التعلیم القانونى المفتـــــــــــوح أن یكون حاصلاً على
شھادة الدراسة الثانویة العامة أو ما یعادلھا"، اختصامًا لھذه النصوص دون ترخیص من محكمة
الموضوع برفع الدعوى الدستوریة طعنًا علیھا، منطویًا على طعن مباشر بعدم الدستوریة علیھا،
الأمر الذى تغدو معھ الدعوى المعروضة فى خصوصھا دعوى أصلیة، أقیمت بالطریق المباشر، ولا
تكون قد اتصلت بالمحكمة الدستوریة العلیا فى ھذا الشأن اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا،
كما جاء طلب المدعى القضاء بعدم دستوریة المواد الأخرى التى یتراءى للمحكمة الدستوریة العلیا
مخالفتھا لأحكام الدستور، مجھلاً، مما یتعین معھ، لما تقدم جمیعھ، القضاء بعدم قبول الدعوى

بالنسبة لھذا الشق منھا.

وحیث إن المادة الأولى من قرار وزیر التعلیم رقم 18 لسنة 1991 الصادر فى 8/1/1991، تنص
على أن "تعدل المادة (2) من اللائحة الداخلیة لكلیة التجارة بجامعة القاھرة بإضافة الشعبة الآتیة:

4- المعاملات المالیة والتجاریة (وفقًا لنظام التعلیم المفتوح ).
     

وتنص المادة الثانیة من ھذا القرار على أن "تضاف خطة الدراسة لشعبة المعاملات المالیة
والتجاریة (وفقًا لنظام التعلیم المفتوح) فى نھایة المادة (5) من اللائحة الداخلیة للكلیة".

وحیث إن قضاء ھذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة الشخصیة المباشرة المعتبرة شرطًا لقبول
الدعوى الدستوریة، لا تعتبر متحققة بالضرورة بناء على مجرد مخالفة النص التشریعى المطعون
علیھ للدستور، بل یتعین أن یكون ھذا النص - بتطبیقھ على المدعى - قد أخل بأحد الحقوق
الدستوریة على نحو ألحق بھ ضررًا مباشرًا، وبذلك یكون شرط المصلحة الشخصیة المباشرة فى
الدعوى الدستوریة مرتبطًا بالخصم الذى أثار المسألة الدستوریة، ولیس بھذه المسألة ذاتھا منظورًا
إلیھا بصفة مجردة، ولا یجوز بالتالى الطعن على النص التشریعى إلا بعد توافر شرطین أولین،
أولھما : أن یقیم المدعى - فى حدود الصفة التى اختصم بھا النص التشریعى المطعون فیھ - الدلیل
ا أو غیره قد لحق بھ، ویجب أن یكون ھذا الضرر مباشرًا مستقلاًّ ا اقتصادیًّ على أن ضررًا واقعیًّ
بعناصــــــــره، ممكنًا إدراكھ ومواجھتـــــھ بالترضیـــــــة القضائیــــــة، ولیس ضررًا متوھمًا أو
ا أو مجھلاً أو منتحلاً، بما مؤداه: أن الرقابة على الدستوریة یجب أن تكـــــــون موطئًا لمواجھة نظریًّ
أضـــــــرار واقعیة بغیة ردھـــــــا وتصفیة آثارھـــــــا القانونیـــــــة، ولا یتصور أن تقوم المصلحة
الشخصیة المباشرة إلا مرتبطة بدافعھا، وثانیھما : أن یكون مرد الأمر فى ھذا الضرر إلى النص
التشریعى المطعون علیھ، بما مؤداه قیام علاقة سببیة بینھا، وتحتم أن یكون الضرر المدعى بھ
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ناشئًا من ھذا النص مترتبًا علیھ، فإذا لم یكن النص التشریعى المطعون علیھ قد طبق على المدعى
أصلاً، أو كان من غیر المخاطبین بأحكامھ أو كان قد أفاد من مزایاه، أو كان الإخلال بالحقوق التى
یدعیھا لا یعود إلیھ، فإن المصلحة الشخصیة المباشرة تكون منتفیة، ذلك أن إبطال النص التشریعى
فى ھذه الصور جمیعھا لن یحقق للمدعى أیة فائدة عملیة یمكن أن یتغیر بھا مركزه القانونى بعد

الفصل فى الدعوى الدستوریة عما كان علیھ عند رفعھا.

متى كان ما تقدم، وكانت نصوص القرار رقم 18 لسنة 1991 المشار إلیھ، تتعلق بإنشاء شعبة
جدیدة بنظام التعلیم المفتوح بكلیة التجارة بجامعة القاھرة تحت اسم "المعاملات المالیة والتجاریة"،
وإضافتھا، وخطة الدراسة بھا إلى اللائحة الداخلیة للكلیة، وھى منبتة الصلة بالنزاع المردد أمام
محكمة الموضوع، الذى یدور حول طلب المدعى علیھم من الرابع حتى الثانى عشر، الحاصلین على
لیسانس الحقوق بنظام التعلیم المفتوح، إلغاء قرار نقابة المحامین بعدم قبول أوراق قیدھم، وإلزام
النقابة بقبول قیدھم بالجدول العام للمحامین، دون التقید بشرط الحصول على الثانویة العامة، الأمر
الذى تنتفى معھ المصلحة الشخصیة المباشرة فى الطعن على أحكام ھـــــــــــذا القـــــــــــرار،
بحسبان القضـــــــــــاء فى دستوریتھا لن یكون ذا أثر أو انعكاس على النزاع الموضوعى، والطلبات
المطروحة بھ، وقضاء محكمة الموضوع فیھ، مما یتعین معھ القضاء بعـــــدم قبول الدعوى بالنسبة

لھ.
وفى ضوء ما تقدم جمیعھ، یتعین القضاء بعدم قبول الدعوى برمتھا.

فلھذه الأسباب
      حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى بصفتھ بالمصروفات،

ومبلغ مائتى جنیھ مقابل أتعاب المحاماة.
      أمین السر                               رئیس المحكمة


